
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  يحيى بن معين ليس بشيء وضعفه أحمد وقال ابن حبان لا أصل له وأخرج نحوه الترمذي من

حديث أبي هريرة وفي إسناده أبو المهزم وهو ضعيف بل متروك فلم يصح الاستثناء بدليل تقوم

به الحجة وإذا عرفت هذا فبيع تلك الأعيان المنصوص عليها في الأحاديث حرام باطل ومن جادل

في ذلك وألزم بإلزامات مذهبية فهو منتصب للرد على رسول االله A وما لنا ولكون فلان لم يعمل

بكذا أو ترك العمل بكذا فلزمه كذا فإن هذه المباحثة بالجهل أشبه منها بالعلم واستعمال

القواعد الجدلية عند الكلام على الأدلة الشرعية من التلاعب الذى لا يرضاه متدين وإذا جاء

نهر االله بطل نهر معقل ولم يضع أهل العلم تلك القواعد الجدلية المذكورة في علم المناظرة

إلا لتدريب أذهان المتنازعين في علم الرأي ورياضة أفهامهم ولا يستجيز مسلم أن يثبت بها

أحكام الشرع أو يبطلها ومن زعم خلاف هذا فمن قصوره أتي ومن تفريطه أصيب وأما تحريم بيع

العذرة وماله حكمها من النجاسات فهو مجمع عليه .

 قوله وأما الفحل للضراب .

   أقول لما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر قال نهى النبي A عن عسب الفحل ولما

في مسلم وغيره من حديث جابر أن النبي A نهى عن بيع ضراب الفحل وفي الباب أحاديث والنهي

حقيقة في التحريم وإلى التحريم ذهب الجمهور وهو الحق وأما ما أخرجه الترمذي
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